
  طرق الإثبات
  

فق  د أج  ازت الم  ادة ,بغی  ة الوص  ول إل  ى الحقیق  ة,نظ  راً لم  ا للقاض  ي م  ن دور إیج  ابي ف  ي الإثب  ات  
إتخ اذ  ,من تلقاء نفسھا أو بناءاً عل ى طل ب الخ صم   ,من قانون الإثبات للمحكمة أن تقرر  ) أولاً/17(

رز عل ى ال دور   وھ ذا ال نص مث ال ب ا    ,أي إجراء من إج راءات الإثب ات ت راه لازم اً لك شف الحقیق ة            
وإذا اتخ ذت المحكم ة ق راراً بأتخ اذ أي     , الإیجابي للقاضي في الإثبات الذي أخذ بھ قانون الإثب ات       

م ع بی ان أس باب    ,فلیس ھناك ما یمنع م ن أن تع دل ع ن قرارھ ا ھ ذا       ,إجراء من إجراءات الإثبات     
اً إیجابی اً ف ي   وذل ك لف سح المج ال واس عاً أم ام القاض ي لك ي یلع ب دور        ,العدول في محضر الجلسة 
ولاش  ك أن تثبی  ت أس  باب الع  دول ع  ن إج  راءات الإثب  ات ف  ي مح  ضر     ,ت  سییر إج  راءات الإثب  ات 

یق  صد ب  ھ إطمئن  ان الخ  صوم إل  ى عدال  ة المحكم  ة وأن إقتناعھ  ا ق  د ت  م بن  اءاً عل  ى أس  باب    ,الجل  سة
 ف  إذا أغفل  ت المحكم  ة بی  ان ف  ي أس  بابھ ص  راحة أو دلال  ة أس  باب الع  دول ف  أن ذل  ك مم  ا  ,ص  حیحة 

  .یعیب الحكم ویستوجب نقضھ
طرق الإثبات ھي الوسائل المقبولة قانونیاً والتي یلجأ إلیھا أطراف النزاع لإقناع القاض ي ب صحة        

 ط رق الإثب ات وم ن ث م     1979ل سنة  ) 107(ولقد ح دد ق انون الإثب ات رق م        .الوقائع التي یدعونھا  
ة طرق أخرى غی ر من صوص   فھي وردت على سبیل الحصر ولا یجوز الإستعانة في الإثبات بأی 

  .وخصص الباب الثاني منھ لھذه الطرق وذلك في ثمانیة فصول,علیھا في القانون
  الدلیل الكتابي

كان  ت ال  سندات تع  د ف  ي مقدم  ة أدل  ة الإثب  ات ف  ي الق  انونین الب  ابلي والأش  وري وق  د أھ  تم رج  ال        
مثبت  ة للمع  املات الت  ي   فالوث  ائق ال, الق  ضاء الب  ابلیون بال  سندات الت  ي كان  ت تتق  دم عل  ى ال  شھادة      

یحررھ  ا الأف  راد فیم  ا بی  نھم ك  البیع وال  رھن كان  ت ف  ي الترتی  ب الأول ف  ي الإثب  ات عن  د التقاض  ي   
إذ یمتن  ع الت  صدي لإثب  ات  , وإن إب  راز الم  دعي وثیق  ة مح  ررة معن  اه إقام  ة قرین  ة ف  ي م  صلحتھ    ,

  .عكسھا
فق  د ورد ف  ي الآی  ة  ,فق  د أم  ر بالكتاب  ة طریق  اً للإثب  ات   ,وف  ي الق  رآن الك  ریم أرق  ى مب  ادئ الإثب  ات  

ولیكت  ب بی  نكم كات  ب   ,ی  ا أیھ  ا ال  ذین آمن  وا إذا ت  داینتم ب  دین إل  ى أج  ل م  سمى ف  أكتبوه         "الكریم  ة 
فلیكتب ولیمل ل ال ذي علی ھ الح ق ولیت ق االله رب ھ ولا       ,ولا یأب كاتب أن یكتب كما علمھ االله        ,بالعدل

یة الإثب  ات بال  دلیل الكت  ابي ت  ستند إل  ى الق  رآن الك  ریم وال  سنة  وم  ع أن م  شروع, "ی  بخس من  ھ ش  یئاً
فأن ھناك إختلافاً ح ول إعتب ار الكتاب ة طریق اً م ن ط رق       ,النبویة الشریفة في الإعتماد على الكتابة     

فإتج  اه ی  رى أن الأم  ر بالكتاب  ة ف  ي الآی  ة القرآنی  ة الكریم  ة الم  ذكورة ی  دل عل  ى        ,إتب  اع ال  دعاوى 
  .لات التجاریة أو حالة السفرإلا في المعام,الوجوب 

ویلاح ظ أن  ,وإتجاه أخر یرى أن الأمر بالكتابة محمول على الندب والإستحسان وأنھ غیر واج ب     
قواعد الإثبات بالكتابة في الشریعة الإسلامیة تنسجم مع أصول الإثبات المدنی ة الحالی ة م ن حی ث          

وأن ال شریعة وغالبی ة الق  وانین لا   ,أم  ر بكتاب ة ال دین لأج  ل المحافظ ة عل ى الحق  وق    ,أن ك لاً منھم ا  
لأن طبیع ة التج ارة ت ستدعي س رعة المعامل ة وتقی د       ,ترى بأساً بترك الكتاب ة ف ي الم واد التجاری ة          

وتوج ب الإثب ات ف ي    ,الآیة الكریمة المذكورة ذلك بأن یكون التعام ل ف ي حال ة التج ارة الحاض رة            
إذا كان ت قیم ة الت صرف    ,ات بال دلیل الكت ابي    فأوج ب الإثب    ,الدلیل الكتابي في حالة التجارة الآجل ة      
فلم تع د لقاع دة حری ة الإثب ات ف ي الم سائل التجاری ة وج ود         ,القانوني تزید على خمسین ألف دینار     

  .في القانون التجاري
فال  شریعة الإس  لامیة س  بقت الق  وانین الحدیث  ة ف  ي إس  تثناء المع  املات التجاری  ة م  ن قی  ود الإثب  ات    

وأن التشریعات المدنیة تستثني الت صرف الق انوني إذا ك ان المبل غ       , المدنیة الواردة على المعاملات  
  .أما الشریعة الإسلامیة فلم تستثن أي شيء ولم تفرق بین القلیل والكثیر,زھیداً

 .وفي قانون الإثبات العراقي یكون الدلیل الكتابي أما سندات الرسمیة أو سندات العادیة


